
 

 مشترك  (2)التقرير رقم 
 ــــــــــــــــــــــــــــ  

 مشروع قانون مقدم من الحكومة 

 
 من لجنة الإدارة المحليةاللجنة المشتركة 

 ةرية والتشريعية، والخطة والموازنومكتبي لجنتي الشئون الدستو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي 
  رئيس مجلس النواب    

 تحية طيبة.. وبعـد ،

فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من  لجننة اادا ا المحلينة ،ومكتبنن لجنتنن الشن  ن 

قنندم منن  الحك مننة بد نندا  قننا  ن بعنن  ق ا نند  الدسننت  ية والتشننريعية، والواننة والم ان ننة،  نن  مشننروم قننا  ن مة

مقدمنة من  السنادا النن اا ح الحسنينن، ح وإجراءات التصرف فن أمنك  الدولنة الوا نة، ومشنرو ات القن ا ي  ال

فنن اات الم ون م ،برجناء  ( ةشر  دد أ ضاء المجلن ) ائباً  06سعد الصم دي ،الدكت  / أيم  أب  العك وأكثر م  

 التفضل بعروه  لى المجل  الم قــر. 

اللجنننة المشننتركة مقننرً ا أ ننلياً، والسننيد النائننش/  مننرو د ويننا مقننرً ا اأتياطينناً، ل ننا فيننه أمننام اختننا تنن وقننـد 

 المجل . 
ام والتقدير،   وتفضلوا بقبول فائق الاحتر

 رئيس اللجنة المشتركة 
/   /0202 

 مهندس/ أحمد السجيني 
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 تقرير اللجنة المشتركة  من لجنة الإدارة المحلية
 الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنةومكتبي لجنتي الشئون 

 عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد  وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

،  0202مقن ديسقم ر سقن   9ثنين الموافق  أحال السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس يوم الإ

إلى لجن  مشترك  من لجن  الإدارة المحليق ، ومكت قل لجنتقل الشقئون الدسقتوري  والتشقرياي ، وال  ق  

والموازن ، مشروع قانونُ مُققدم مقن الحكومق   ارقدار ققانون  اقد قوارقد وإجقرارا  الترقر  فقل 

رنقه ياقرد رلقى المجلقس ليققرر فقل شق نه مقا  أملاك الدول  ال ار ، ل حثه ودراسقته وإرقداد تقريقر

 يراه. 

42/6/0202وذلك  ديلاً رن مشروع القانون المقدم من الحكوم   تاريخ  -
(4)

 
مققن ديسققم ر سققن   9الموافقق   كمققا أحققال السققيد المستشققار الققدكتور رئققيس المجلققس يققوم الإثنققين

،  إلى ذا  اللجن  مشروع قانون  اردار قانون  اد قوارد وإجقرارا  الترقر  فقل أمقلاك 0202

 الدول  ال ار   الريغ  النهائي  التل واف  رليها مجلس الشيوخ. 

، ثلاثققق  0202مقققن ف رايقققر سقققن   40ققققد أحقققال  جلسقققته الماققققودة يقققوم ا حقققد  وكقققان المجلقققس

ن مقدمق  مققن السقادة النققواح ي الحسققينل، ي الرقمودر، الققدكتور/ أيمقن أ ققو الاققلا مشقرورا  قققواني

فقل ذا  الموضقوع إلقى لجنق  مشقترك   (رُشر ردد أرضقار المجلقس)نائح اً لكل منهم  62وأكثر من 

الشئون الدستوري  والتشرياي ، ال    والموازنق  ،القدفاع وا مقن الققومل،  من لجان: الإدارة المحلي ،

الزرار  والرر وا من الغذائل والثروة الحيواني ، ل حثهم وإرداد تقرير رنهم يارد رلقى المجلقس و

 يراه.  ليقرر فل ش نه ما

يعتبننر " مققن اللائحقق  الدا ليقق  للمجلققس، والتققل تققن  رلققى أنققه: (486)ووفقققاً لحكققم المققادة 

شنننرو ات القننن ا ي  القنننا  ن المقننندم مننن  الحك منننة أساسننناً لد اسنننة اللجننننة إاا تعنننددت م مشنننروم

بقنا  ن أو  المحالة إلي ا إاا كا ت متفقنة من  أينل المبندأ، وإلا ا تبةنر المشنروم والاقتراأات بق ا ي 

أساسننناً لد اسنننة اللجننننة، وتعتبنننر المشنننرو ات والاقتراأنننات ا ا    قننندم أولاً الاقتنننراق بقنننا  ن المة 

و نقارً رليقه، فققد ارت قر  اللجنق  المشقترك  "، واأنداً  ن نا كاقتراأات بالتعنديل وتقندم اللجننة تقرينراً 

مشروع القانون المقدم من الحكوم  أساساً للدراس ، ومشرورا  الققوانين المقدمق  مقن السقادة النقواح 

رُشققر رققدد أرضققار )نائ ققاً  62ي الحسققينل، ي الرققمودر، الققدكتور/ أيمققن أ ققو الاققلا وأكثققر مققن 

 ها  تقرير اللجن . ، اقتراحا   التاديل، ويتم إرفاق(المجلس

                                  
(
4
تشا  الدكت    ئي  مجل  الن اا والمرفق به مشروم قا  ن بد دا  قا  ن بع  ق ا د سمرفق    ا كتاا السيد الدكت    ئي  مجل  ال ن اء المرسلة إلى السيد الم (

لسنة  (411)بتعديل بع  أأكام القا  ن  قم  41/0/0601وإجراءات التصرف فن أمك  الدولة الوا ة والماالبة بالتنبيه بسحش مشروم القا  ن المقدم م  الحك مة بتا يخ 

 .0602ي  ي  سنة  06ات التصرف فن أمك  الدولة الوا ة ،والذي تم إأالته للجنة المشتركة بجلسة المجل  المعق دا ي م الثكثاء  فن شأن بع  ق ا د واجراء 0642
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، 0601من  ديسنمبر سننة   44، 46فعقدت اللجنة المشتركة ستة اجتما ات لنظنر  ين من الثكثناء وا  بعناء 

   أضر هذ  الاجتما ات ممثك ً    الحك مة السادا: وقد

  عن وزارة الدفاع:  •

 لواء/ عبد الله عبد الغنى عبد الجليل                 رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها.  -

  عن وزارة التنمية المحلية:  •

     لواء/ حمدي الجزار -   مستشار الوزير لشئون المجالس النيابية.  

   مستشار/ شادي الجروانى -   مستشار قانوني.   

     لواء/ مجدي الأبرق -   رئيس القطاع القانوني .  

 عميد دكتور مهندس/ سعيد حلمى -   رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية.  

 دكتور/ أيمن أحمد الجمل -  مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية.  

 عن وزارة العدل:  •

 مستشار دكتور/ إسماعيل منصور  -   عضو قطاع التشريع .  

•  : ي
  عن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراض 

     دكتور/ حسن فولى  - مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.   

   مستشار/ أحمد جلال   - مستشار قانوني.  

   دكتور/ هاني حجازي   - المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.  

 الأستاذ/ محمد عبد المعز إبراهيم  - .ممثل الإدارة العامة للاتصال السياسي

 وزارة الموارد المائية والري:  •

     دكتور/ وائل فرحات - مستشار قانوني للسيد الوزير .  

   مهندس/ محمود عبد الستار - مستشار قانوني.  

   مهندسة /إيمان عبد العزيز - رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري.   

   مهندسة/ منى فتحي أحمد     - مساعد مدير أعمال بالإدارة العامة لشئون مجلسي النواب والشيوخ.  

  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:  •

                               مهندس/ أحمد على محمد حسن              مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع التنمية وتطوير المدن                               -

 ومتابعة أعمال شئون مجلسي النواب والشيوخ. 

 يئة المجتمعات العمرانية الجديدة. رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي به      مهندس/ محمود زغلول  -

 مدير إدارة الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.       الأستاذ/ مصطفي لطفي عبد اللطيف -

  مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية .      الأستاذ/ خالد رمضان السيد -
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  عن وزارة الاوقاف:  •

 رئيس هيئة الأوقاف المصرية.         الأستاذ/ أحمد عطية -

 مدير عام الفتوى بهيئة الأوقاف المصرية.       الأستاذة/ رانيا عبد الفتاح -

 رئيس الإدارة المركزية للتشييد والبناء.       مهندس/ فتحي الدسوقي  -
  عن وزارة المالية:  

رئيس اللجنة الرباعية للتسعير ،ومدير إدارة متابعة التعاقدات بالهيئة  العامة  

 للخدمات الحكومية. 
 الأستاذ/ ثروت محمد السيد زرد  -  

 الأستاذ/ أحمد سيد عبد الجليل  -   مدير عام بقطاع موازنات الأمن والعدالة والحماية الاجتماعية .  

 الأستاذ / أحمد محمد الدمنهوري  -   مدير عام بقطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية.  

 الأستاذة / نيفين جرجس عجيب  -   مفتش أول مشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.  

  عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي :  •

 مستشار قانوني.       مستشار/ توفيق مفتاح  -

 باحث اتصال سياسي.     الأستاذ/ مدحت عبد الحميد حسن -

 باحث اتصال سياسي .     الأستاذ/ عمرو شعبان عبد الحليم -

  عن الأمانة العامة لمجلس النواب:  0202من ديسمتر سنة  11وقد حض  اجتماعات يوم الأربعاء الموافق 

 مستشار قانوني.     أحمد عبد الصبورمستشار/ محمد  -

 مستشار قانوني        مستشار/ أحمد حمودة حسن -

 :   وعن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

 مستشار قانوني.     مستشار/ محمد أبو بكر الجندي  -

ومشروع قانون  ،(0)يضاحي ومذكرته الإوقد ا لا  اللجن  المشترك  رلى مشروع القانون المارود 
 اردار قانون  اد قوارد وإجرارا  الترر  فل أملاك الدول  ال ار   الريغ  النهائي  التل واف  رليها 

، واستااد  نظر أحكام الدستور واللائح  (2)، ومشرورا  القوانين المقدم  من السادة النواح(2)مجلس الشيوخ
مشروع القانون، وفل ضور ما دار فل اجتماراتها من الدا لي  للمجلس، والقوانين والقرارا  ذا  الرل   

فإن اللجنة المشتركة تورد تقريرها على النحو ، مناقشا ، وما أدلى  ه السادة ممثلل الحكوم  من إيضاحا 
  التالي:
 . مقدمة
 : فلسفة مشروع القانون وأهدافه. أولا 
ا ثاني  : الأحكام الواردة بمشروع القانون. ا
ا ثالث  : التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون، ومبرراتها. ا
ا رابع  : رأي اللجنة المشتركة. ا

                                                            
(2)

  مرفق بالتقرير. 
(3)

  مرفق بالتقرير. 
(4

  مرفق بالتقرير. (
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   مقدمة:
قت أجهزةة الدولزة علزى مزدار عقزوي ،وازي هز ا اصة من الظواهر القديمة، والتي أر أملاك الدولة الختُعد ظاهرة التعدي على 

الصدي قامت الحكومة بإصدار عزدة قزوان ن بنزتن تمظزلأح ام كزات المتعلقزة بالتصزرلا ازي أمزلاك الدولزة الخاصزة، و زان   رهزا 
 11أمزلاك الدولزة الخاصزة الز ي صزدر ختزار    ازي أزتن بعزو قواعزد وءجزرالاص التصزرلا ازي 104۷لسمة  411القانون رقح 
، و ان يهدلا إلى تمظلأح  ق الدولة اي التصرلا اي أملاكها الخاصزة مللمزا يتصزرلا امازراي ازي أملاكهزح، 104۷يول و سمة 

وتقمززز ن أو زززاا المزززوايم ن وا زززعي ال زززد ،ومواجهزززة ظزززاهرة التعزززدي علزززى أمزززلاك الدولزززة الخاصزززة، و لززز  واقزززا  لززز عو القواعزززد 
 رالاص التي و عها والإج

 من الدستور والتي نصت على أنه   (21)القانون، تمف  ا  للحكح الواري بالفقرة الخامسة من الماية 
"..و حززدي القززانون أ كززات التصززرلا اززي أمززلاك الدولززة الخاصززة والقواعززد والإجززرالاص الممظمززة لزز ل ." و لزز  بعززدما ع ززةص 

نتن مم  الس ع ملأاص من القرن الما ي وسلأاساص الحكوماص السابقة ازي و زع جملأع القوان ن واللوائح التي صدرص اي ه ا ال
  لول ج ر ة ونهائلأة لمواجهة ه ه الظاهرة. 

محدية المدة   ث قضت الماية اللاللة ممه ختقزدت وا زع ال زد ب لزى إلزى ال هزة  -الوقتلأة  -وُُ عد ه ا القانون من القوان ن 
تزار   ننزر الضزوابا والنزروم المنزار إل هزا ازي المزاية اللانلأزة مزن القزانون بال ر زدة  الإيار ة المختصة  زلال لالالازة أأزهر مزن

 الرسملأة، وقد أجاز مد ه ه الفترة لمدة أ رى بقرار من م لس الوزرال. 
بام كززات الممفزز ة لهزز ا القززانون،  104۷لسززمة  41صززدر قززرار م لززس الززوزرال رقززح  104۷مززن ييسززمنر سززمة  41وبتززار   

ه الضوابا والنروم المنار إل ها اي المزاية اللانلأزة مزن القزانون، وبز ل  خزدأص ال هزاص الإيار زة المختصزة ازي وتضممت أ كام
تلقى يل اص التصرلا من الموايم ن الراغن ن اي تقم ن أو اعهح لمدة لالالاة أأزهر، وبعزد انتهزال المزدة أصزدر م لزس الزوزرال 

 . 1041يون و سمة  41وتمتهي اي  1041مارس سمة  41قرارا  أ ر بمدها اترة أ رى تندأ من 
ألانتزا عزدت  ۰٨۷0 لسةن  ٨١ئحته التنفيذية  الاةاة ب رقة ا  س لةو الةور ا    ة  أن التطبيق العملي لهذا القانون ولا  إلا

قدرتهما على مواجهة المنكلة وو ع  لول ج ر ة لها، و ل  نظرا  لوجوي أوجه قصور ومعوقاص  ل زرة ازي ت ن زق أ كامهمزا، 
وارتفاا رسوت الفحص والمعايمة، وعرض التظلماص على  تت ر وبال المعايماص،ممها على سن ل الملال وللأس الحصر ون  ر 

ومغالاة الل ان المختصة ختقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أيى إلزى  عن عنوائلأة  اص الل مة المختصة بالنت، اضلا  
  م كامزه، لتقم ن أو اعهح أو الاستمرار اي إنهال الاجزرالاص للحزالاص التزي تقزدمت بالفعزل واقزا   عةولا الموايم ن عن التقدت

  عن انتهال اترة ت ن ق أ كامه. اضلا  
 : فلسفة مشروع القانون وأهدافه: أولا 

من  (22) مص المايةاستكمالا  لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تمف  ا  للالتةات الدستوري الواري خ
الدستور، و  ل  العمل على تحق ق الاستقرار لحالاص و ع ال د على أملاك الدولة الخاصة، و ل  اي  ول انتهال اترة 

بنتن بعو قواعد وءجرالاص التصرلا اي أملاك  104۷لسمة  411تقديح يل اص تقم ن و ع ال د المحدية بالقانون رقح 
سمواص وما تن ن من صعوبة أو استحالة تمف   قراراص الإزالة اي بعو الحالاص، وارت ام الدولة الخاصة مم  أكلر من  مس 

بعو  الاص تقم ن أو اا وا عي  ال د على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح اي بعو مخالفاص النمال وتقم ن أو اعها 
ار قانون التصالح اي بعو مخالفاص النمال بإصد 1012لسمة  (417) من القانون رقح (1) من الماية (7) واقا  م كات النمد

 (7) لل هة الإيار ة التصالح اي مخالفاص النمال واقا  ل عو الضوابا وممها النمد (1) وتقم ن أو اعها   ث أجازص الماية
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للقوانين  اليد وفقا  اضي المملوك  للدول  ستى ووفق على طلب تقنين وضع"البنا  على ال  ال ي يمص على الآتي:
  المنظم  لذلك".

ص الحكومة إصدار قانون جديد يمظح قواعد وءجرالاص التصرلا اي أملاك الدولة الخاصة ترتااقد   على سا سبق: وبنا
لممح ارصة لوا عي ال د لتقم ن أو اعهح متى تواارص اي  قهح  وابا وأروم التقم ن، واي الحالاص التي يتع ر ا ها 

 هة الإيار ة ختحص ل مقاخل انتفاا من وا عي تقم ن و ع ال د مي سنى أو إزالة التعدي مؤقتا  ولح ن إتمات الإزالة تلتةت ال
متابعة أعمال  1042لسمة  ٥۷ال د، وأن تتولى ل مة استرياي أرا ي الدولة المنكلة بموجى قرار رئلأس ال مهور ة رقح 

 ال هاص بنتن ت ن ق أ كات ه ا القانون وءعداي تقار ر نصف سمو ة تعرض على رئلأس ال مهور ة.  
قتصايية والاجتمايلأة وتحيلأقا  للسلح الم تمعي تضمن منروا القانون المعروض بعو ام كات ومراعاة للاعت اراص الا

  التي تهدلا إلى تلأس ر الإجرالاص وتقديح بعو التسهلألاص للموايم ن. 
 : الأحكام الواردة بمشروع القانون: اا ثاني

  مادة موضوعية، على النحو التالي. (41)جاء مشروع القانون المعروض  في أربع مواد إصدار و

تززه التمف  يززة علززى تمال ن ززات ت ن ززق القززانون والقززانون المرااززق ولائحمززن مززواي الإصززدار  كمززا  باأزز نت المةةاةب الولةةىتضةةم
اي أتن بعو قواعد وءجزرالاص  104۷لسدنة  (411)ع ال د والتظلماص التي قدمت واق أ كات القانون رقح يل اص تقم ن و 

انون أو لززح تزمقو مواع زد احصززها التصزرلا ازي أمزلاك الدولززة الخاصزة، ولزح يزتح النززت ا هزا  تزى تزار   العمززل بت كزات هز ا القز
ن هزا علزى أت ولح تمقو المدة المقررة للتظلح ممانون، أو ال ل اص التي راضى ام وال  تى تار   العمل بت كات ه ا القبحس

ار إل هزا مة جديدين، وأن يكون مقاخل التصرلا خ اص اليلأمة المقررة بالضوابا المنمي احص أو معاييكون  ل  يون سداي رس
 . 104۷لسمة  (41)بقرار رئلأس م لس الوزرال رقح 

ازززي أزززتن بعزززو قواعزززد وءجزززرالاص التصزززرلا ازززي أمزززلاك الدولزززة  104۷لسزززمة  (411)القزززانون رقزززح  ألغةةةت المةةةاةب ال ان ةةة 
 اصة. الخ

خززرئلأس م لززس الززوزرال بعززد موااقززة م لززس الززوزرال إصززدار اللائحززة التمف  يززة للقززانون المرااززق  ززلال  أناطةةت المةةاةب ال ال ةة 
 لالالا ن يوما  من تار   ننره. 

 خمنر القانون اي ال ر دة الرسملأة، وسر ان العمل به بعد مرور لالالا ن يوما  من تار   ننره.  نات الماةب ال ارع 
  المواة الموضوع   على النحو الآتي:وجا ت 

وهي الوزارة أو المحااظة أو اله ئة العامة أو ال هاز التابع للدولة ، المقصوي بال هة الإيار ة المختصة (٨) ع فت الماةب
عة أو غ رها من امأخاص الاعت ار ة العامة التي لها سل ة الإيارة والاستغلال والتصرلا اي أملاك الدولة الخاصة الخا 

 لولايتها. 
بال هة الإيار ة المختصة إزالة التعدياص التي تقع على امرا ي الخا عة لولايتها بال ر ق الإياري  (0) أناطت الماةب

على نفقة المخالف، وأجازص لها التصرلا اي امرا ي المملو ة للدولة ملكلأة  اصة والخا عة لولايتها ب ر ق الاتفات 
و ل   4٥/40/1012ت بالنمال عل ها، أو لمن قات باستصلا ها أو باستةراعها بالفعل قنل تار   الم اأر لوا ع ال د ال ي قا

 كله واقا  للقواعد وبالضوابا والنروم والإجرالاص التي تحديها اللائحة التمف  ية له ا القانون. 
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تهي بالتمل  أو التر لأص بالانتفاا، أنواا التصرااص لوا ع ال د وهي النلأع أو الإي ار أو الإي ار المم (3) حدةت الماةب
و ل  خمال  على يلى يقدت من وا ع ال د إلى ال هة الإيار ة المختصة،  لال ستة أأهر تندأ من تار   العمل بت كات ه ا 
القانون، و قدت ال لى مصحوبا  بإيداا رسح احص بحد أقصى منلغ عنرة  لالا جملأه وتحدي اللائحة التمف  ية له ا القانون 

 اص ه ا الرسح، وأجازص مد ه ه الفترة لمدة أ رى ممالالة بقرار من رئلأس ال مهور ة. ائ
لل هة الإيار ة المختصة تفو و المحااظ اي التصرلا واتخا  جملأع الإجرالاص واقا  م كات ه ا  (2) أجارت الماةب

القانون اي امرا ي المملو ة له ه ال هاص ملكلأة  اصة والخا عة لولايتها،  ما أنايت بالمحااظ المختص ولاية التصرلا 
 لوا ع ال د بالمس ة للأرا ي التي للأس لها جهة ولاية. 

تنك ل ل ان النت اي يل اص التقم ن، و ديص المستوى الوظلأفي لرؤسال الل ان، و للأة التظلح من  (5) اةببينت الم
 قرارتها، وأكلت ل ان التظلماص لا يكون من خ ن أعضائها من  ان عضوا  خل ان النت.  

، و ل  للموااقة (٥) ها  بالماية اأتراك مملل وزارة المواري المائلأة والري اي عضو ة الل ان المنار إل (6) أوجبت الماةب
 على المقمن المائي المستخدت اي الةراعة اي  الة يلى تقم ن و ع ال د على امرا ي الةرايلأة أو المستصلحة. 

 رورة تضم ن العقوي المحررة واقا  م كات ه ا القانون المص على أرم بالتةات المتعاقد باستخدات  (7) أوجبت الماةب
 ا اي الغرض ال ي تح التصرلا إللأه من أجله.  امرض واستغلاله
على المتعاقد ي قا  م كات ه ا القانون استخدات امرا ي اي غ ر الغرض ال ي تح التصرلا إللأه من  (١) حظ ت الماةب

أجله،  ما  ظرص عللأه التصرلا اي ه ه امرا ي أو التعامل عل ها أو جةل ممها بتي نوا من أنواا التصرااص قنل سداي 
 مل اللمن. كا

 ص لة التصرلا اي امرا ي واق أ كات ه ا القانون، بما ا ها الرسوت، أموالا  عامة وتؤول إلى  (9) اعتب ت الماةب
% 10% ونس ة 10الخةانة العامة للدولة، و ديص المس ة التي تخصص لل هة الإيار ة صا  ة الولاية على امرا ي خمس ة 

% من رسوت الفحص والمعايمة 20من ه ا القانون، ونس ة  (1)لا واقا  لمص الماية التصر  إجرالاصللمحااظة التي تتولى 
 للعامل ن بال هاص القائمة على تمف   القانون. 

ال هة الإيار ة المختصة ختحص ل مقاخل انتفاا من وا ع ال د اي الحالاص التي لا يتح ا ها تقم ن  (٨2) ألزست الماةب
 ص تع ر إزالة التعدي مؤقتا  و ل  لح ن إتمات إزالة التعدي. و ع ال د مي سنى، و  ا اي  الا

 كما  يقضي بانقضال الدعوى ال مائلأة ل ر مة التعدي على امرا ي المملو ة للدولة ملكلأة  اصة  (٨٨) تضمنت الماةب
مدة الممصوص عل ها لكل من يتح التصرلا له واق أ كات ه ا القانون، ولكل من قات ختسللأح امرا ي المتعدي عل ها  لال ال

 ) من ه ا القانون. 2بالماية( 
 ل من يستخدت امرا ي اي غ ر الغرض ال ي تح التصرلا إللأه من أجله على المحو الواري اي  (٨0) عا بت الماةب

ان بغرامة لا تقل عن مائت ن و مس ن ألف جملأه ولا تة د على مل ون جملأه، و حكح خري امرا ي بما عل ها من م  (1) الماية
أو غراس، أو إزالة ما عل ها من تل  التعدياص على نفقة المخالف ، اضلا  عن ياع قلأمة ما عاي عللأه من ممفعة من إجرال 

 التعدي، واي  الة العوي يتح مضاعفة عقوبة الغرامة بحديها. 
على اماعال التي ترتكى المسئول عن الإيارة الفعللأة للنخص الاعت اري خ اص العقوبة المقررة  (٨3) كما عا بت الماةب

 بالمخالفة م كات ه ا القانون متى لانت علمه خها و ان إ لاله خواج اص الإيارة قد أسهح اي وقوا ال ر مة. 
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الإأرالا  1042لسمة  ٥۷الدولة المنكلة بموجى قرار رئلأس ال مهور ة  رقح  سترياي أرا ىخل مة ا (٨2) أناطت الماةب
مرا لها وءعداي تقار ر نصف سمو ة تتضمن نتائج أعمال ال هاص الإيار ة  انتهالعلى يورة يل اص التقم ن ومتابعتها  تى 

 رئلأس ال مهور ة.   ن ق أ كات ه ا القانون تعرض علىبنتن ت
 أدخلتها اللجنة على مشروع القانون ومبرراتها: : التعديلات التي اا ثالث
حيث  انتهى إل ه س لو الشيوخالذي  والتق ي  المقدم سن الحكوس الل ن  المشت ك  سش وع القانون  استع ضت -

رإصدا   0203لسن   ٨١7النهج الذي اتبعه المش ع في القانون      في ضو  ا تأت الل ن  الموافق  على سواة الإصدا 
، تخف فاً للإج ا ات على المواطنين رحيث يت  إحال  طلبات التاالح في رعض سخالفات البنا  وتقنين أوضاعها انون 

تلقائ اً إلى ل ان البت والتظلمات  02٨7لسن   ٨22تقنين وضع اليد والتظلمات التي ل  يت  البت فيها وفقا للقانون     
سداة  سمي فحص ةون قدي  طلبات تقنين أو تظلمات جديدب و الُمشكل  وفقا للمش وع المع وض ةون الحاج  إلى ت

وسعاين  جديدين، فضلًا على أن يكون سقابل التا ف بذات الق م  المق  ب رالضوارط المشا  إليها رق ا   ئ و س لو 
الل ن  إةخال تعديل  ا تآتو د ، المشا  إل ه  02٨7لسن   ٨22المنفذ لحكام القانون      02٨۷لسن   ٨١الور ا      

 بل   "( سن الفق ب ال ان   سن هذا القانون 0، ٨)"وفقا للبندينت  إضاف  عبا ب حيث سن سواة الإصدا   (الماةب الولى)على 
تحق قاً وذلك عبا ب" تبدأ سن تا يخ العمل راللائح  التنفيذي  للقانون الم افق" الوا ةب رالفق ب ال ال   سن هذه الماةب، 

على الفق ب ال ال   سن الماةب وإعطا  سن هذه الماةب الحك  الوا ة رالفق ب ال ان    على س يان التش يعي وللتأكيدللوضوح 
في شأن رعض  واعد وإج ا ات  02٨۷لسن   ٨22 الحق لمن  فضُت طلبات تقنين أوضاعه  طبقاً لحكام القانون    

  ب سن التظل  سنها، في التقدم بتظلماته  لل ان التظلمات التي التا ف في أسلاك الدول  الخاص  ول  تنقض المدب المق
يكون سقابل التا ف على أن وذلك ةون سداة  سمي فحص وسعاين  جديدين، و ، القانون ال ديدسوف تُشكل وفقاً لحكام 

حكام القانون     المنفذ ل ۷02٨لسن   ٨١ بذات الق م  المق  ب رالضوارط المشا  إليها رق ا   ئ و س لو الور ا     
  .المشا  إل ه 02٨7لسن   ٨22

 وف ما يتعلق رالمواة الموضوع  ، ا تأت الل ن  إةخال التعديلات الآت  : -
" بدلًا سن ٨١/٨0/0203ل ابح "  المق   رالفق ب الولى سن الماةبتا يخ الت  تعديل  :(0)الماةب  •

)وهو تا يخ العمل  ٨١/٨0/0203للتعديات الوا ع   بل تا يخ حيث  ؤي أن يكون تقنين وضع اليد " ٨2/0203/٨5"
(، لتحقيق التكاسل 0203لسن   ٨١7رقانون التاالح في رعض سخالفات البنا  وتقنين أوضاعها الااة  رالقانون     

ئ   على ( سن القانون المذكو  نات على التاالح رشأن المخالفات البنا7/بند 0بين القانونين، لاس ما وأن الماةب )
ال اضي المملوك  للدول  ستى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظم  لذلك، والتي تقع  بل العمل ره أي 

  ( لذا  ؤي تعديل التا يخ المشا  إل ه تحق قا للتناسق والتكاسل بين القانونين نظ اً لا تباطهما.٨١/٨0/0203 بل )
ال ال   سن الماةب، لضمان أن  ت  إضاف  عبا ب "وفقاً لمساح  ال ض المُتعدى عليها" إلى ع ز الفق ب (:3الماةب ) •

يكون تحديد فئات  س  الفحص في ضو  الحد ال اى المق   رالماةب وفقا لمع ا  سساح  ال ض المُتعدى عليها، حتى 
 يتناسب ال س  سع سساح  ال ض سحل طلب التقنين.

إضاف  عبا ب" اللائح  ضبطاً للا اغ ، سع لماةب الوا ةب في الفق ب الولى سن احذف كلم  "سبلغ"  :(٨2) الماةب •
اتسا اً "  لهذا القانون في الفق ب ال ان   لتابح "سن تا يخ العمل رأحكام اللائح  التنفيذي  لهذا القانون"،  وذلك التنفيذي 
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رحسبان أن سقابل التا ف لن  ووافقت عل ه الل ن سن المش وع  (3) الماةبر الذي انتهى إل ه س لو الشيوخالتعديل  سع
 . يت  تحديده إلا وفقا للمعايي  والضوارط التي ستتضمنها اللائح  التنفيذي 

ت  استبدال الفق ب الولى سن الماةب لتابح على النحو الآتي: "تنقضي الدعوى ال نائ   ل  يم   (:٨٨الماةب ) •
ولكل سن  ام بتسل   ملوك  للدول  سلك   خاص  لكل سن يت  التا ف له وفق أحكام هذا القانون التعدي على ال اضي الم

"، وذلك لحث واضعي اليد ال ض المتعدي عليها خلال سدب ست  أشه  سن تا يخ العمل راللائح  التنفيذي  لهذا القانون 
 . سقابل انقضا  الدعاوى ال نائ   رشأنه على ال اضي المملوك  للدول  لس ع  تسل   ال اضي المُتعدى عليها 

  : رأي اللجنة المشتركة.اا رابع
 الخامسزة أنزه جزال متسزقا  مزع أ كزات الدسزتور ازي الفقزرة المنتر ة منروا القانون المعروض ارتتصبعد أن تدارست الل مة 

الخاصة ، والقواعةد والإجة ا ات  الدولة ويحدة القانون أحكام التا ف في أسلاك " أن  التي تمص علىو  ( ممه21) من الماية
رأنواعهةةا ال لا،ةة ، الملك ةة  العاسةة ، والملك ةة   تحمةةي الدولةة  الملك ةة " أن  التزي تززمص علززى (22) المززاية زز ا و  المنظمة  لةةذلك"

 ، و رصا  من الل مة على  رورة تحق ق السزلح الم تمعزي مزن  زلال مراعزاة ال عزدين الاقتصزايي"الخاص ، والملك   التعاون  
ي  قهح  وابا وأروم التقم ن، والاجتماعي للموايم ن، وممح الموايم ن وا عي ال د ارصة لتقم ن أو اعهح متى تواارص ا

  وااقت الل مة المنتر ة على منروا القانون المعروض.ل ا 
 الم فق .   والل ن  المشت ك  إذ توافق على سش وع القانون المع وض، ت جو الم لو المو   الموافق  عل ه رالا غ 

           

 رئيس اللجنة المشتركة 

 

  مهندس/ أحمد السجيني     
  

  



42 

 جدول مقارن 
 ملاك الدولة الخاصةأجراءات التصرف في إصدار بعض قواعد وإقانون بمشروع 

 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مجلس الشيوخعليه  وافقمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من الحكومة
صدار بعض قواعد إقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون ب

 ملاك الدولة الخاصةأجراءات التصرف في إو

 رئيس مجلس الوزراء

 بعد الطلاع على الدستور؛

 وعلى القانون المدني؛

 وعلى قانون العقوبات؛

 وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

 وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛

 بتنظيم الشهر العقاري؛ 4٤1١لسنة  441وعلى القانون رقم 

 داري؛في شأن الحجز الإ 4٤١١لسنة  803وعلى القانون رقم 

 بنظام السجل العيني؛ 4٤١1لسنة  412وعلى القانون رقم 

 ؛4٤١١لسنة  ١8وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم  

 في شأن الطرق العامة؛ 4٤١3لسنة  31وعلى القانون رقم 

لسنة  18وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 

 ؛4٤٩٤

في شأن إنشاء المجتمعات  4٤٩٤لسنة  ١٤وعلى القانون رقم 

 العمرانية الجديدة؛

بشأن الأراضي  4٤34لسنة  418وعلى القانون رقم 

 الصحراوية؛

بشأن حماية نهر النيل  4٤32لسنة  13وعلى القانون رقم 

 والمجاري المائية من التلوث؛

 ؛4٤38لسنة  44٩وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 

بشأن بعض الأحكام المتعلقة  4٤٤4لسنة  ٩ وعلى القانون رقم

 بأملاك الدولة الخاصة؛

لسنة  413وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 

 ؛2004

بشأن تنظيم هدم المباني  200١لسنة  411رقم وعلى قانون 

 والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛

 مشروع قانون

 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف 

 في أملاك الدولة الخاصة

 باسم الشعب،

 رئيس الجمهورية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشروع قانون

 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف 

 في أملاك الدولة الخاصة

 باسم الشعب،

 رئيس الجمهورية،
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 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مجلس الشيوخعليه  وافقمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من الحكومة
 ؛2003لسنة  44٤بالقانون رقم وعلى قانون البناء الصادر 

 وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 

 ؛2003لسنة  4٤١رقم 

بشأن التنمية المتكاملة في  2042لسنة  41وعلى القانون رقم 

 شبه جزيرة سيناء؛

لسنة  34وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

 ؛204١

بشأن بعض قواعد  204٩لسنة  411وعلى القانون رقم 

 وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛

 وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون 

 ؛2043لسنة  ٤١رقم 

وعلى قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر 

 ؛2043لسنة  4٩١بالقانون رقم 

لتي تبرمها الجهات العامة الصادر وعلى قانون تنظيم التعاقدات ا

 ؛2043لسنة  432بالقانون رقم 

بشأن التصالح في بعض  204٤لسنة  4٩وعلى القانون رقم 

 مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛

وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر 

 ؛204٤لسنة  43بالقانون رقم 

لسنة  4١1القانون رقم وعلى قانون المحال العامة الصادر ب

 ؛204٤

لسنة  41٩وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 

 ؛2024

لسنة  ١وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 

 ؛2022

 43وعلى قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم  

 ؛2022لسنة 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

 قرر

 مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس الشيوخ مشروع القانون التي نصه،  قرر

 لى مجلس النواب إويرسل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بإصدار قانون التصالح  2028( لسنة 43٩وعلى القانون رقم )

 ؛في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرر مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه، 

 وقد أصدرناه
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 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مجلس الشيوخعليه  وافقمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من الحكومة
 )المادة الأولى(

تطبق الأحكام والإجراءات المنصوو  عليهوا فوي هولا القوانون 

والقانون المرافق ولئحته التنفيلية علوى طلبوات تقنوين وضوع اليود 

 204٩لسونة  411والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 

قواعوود وإجووراءات التصوورف فووي أموولاك الدولوووة فووي شووأن بعووض 

الخاصووة والتووي لووم يووتم البووت فيهووا أولووم توونقض مواعيوود فحصووها 

بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هولا القوانون، أو الطلبوات 

التي رفضت ولم تنقض المدة المقوررة للوتظلم منهوا علوى أن يكوون 

مقابول  للك دون سداد رسمي فح  أو معاينه جديدين، وأن يكوون

التصووورف بووولات القيموووة المقوووررة بالضووووابط المشوووار إليهوووا بقووورار 

 .204٩لسنة  43رئيس مجلس الوزراء رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وللك كله دون الإخلال بحقوق لوي الشأن ممن رفضت طلبات 

( 411تقنين وضوع اليود لهوم فوي ظول العمول بأحكوام القوانون رقوم )

تقنين وضع اليد وفوق  المشار إليه من التقدم بطلبات 204٩لسنة 

 أحكام القانون المرافق.

 ) المادة الولى (
له فوي شوأن بعوض يعمل بأحكام هلا القانون والقانون المرافق 

قواعوود وإجووراءات التصوورف فووي أموولاك الدولووة الخاصووة لواضووعي 

 اليد.

التووي قوودمت وفووق  وضووع اليوود والتظلموواتتقنووين وتحووال طلبووات 

فووي شووأن بعووض قواعوود  204٩لسوونة  411أحكووام القووانون رقووم 

وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتوى لوم يوتم البوت 

م تونقض مواعيود فحصوها حتوى تواريخ لوفيها، وكلا التظلموات التوى 

ا  العمل بأحكام هلا القانون إلى لجان البت و التظلمات المشكلة طبقا

لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفوق الحكوام و الجوراءات 

 الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

فح  أو معاينة جديدين، في حال سدادهما  يعدم سداد رسم -4

 من قبل .

ء مقابل التصرف في حوال قبوول طلوب التقنوين أو أن يكون أدا -2

الووتظلم وفووق الضوووابط الووواردة بقوورار مجلووس الوووزراء رقووم 

 بشوووأن الحكوووام المنفووولة للقوووانون رقوووم 204٩( لسووونة 43)

 المشار اليه . 204٩( لسنة 411)

ويجوووز لوولوي الشووأن الوولين رفضووت طلبووات تقنووين اوضوواعهم 

ليوه، ولوم إالمشوار  4٩20( لسونة 411طبقاا لأحكام القوانون رقوم )

تووونقض المووودة المقوووررة للوووتظلم منهوووا، التقووودم بتظلمووواتهم للجوووان 

التظلمات المشكلة طبقاا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشور 

ا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيلية للقانون المرافق.  يوما

                              

 

 كما هي                              

 ( الأولى) المادة 
 

 كما وردت من مجلس الشيوخ

 

 

               

 كما وردت من مجلس الشيوخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا  أوضاعهمويجوز للوي الشأن اللين رفضت طلبات تقنين  طبقوا

ليه، ولم تونقض إالمشار  204٩( لسنة 411لأحكام القانون رقم )

للووتظلم منهووا، التقوودم بتظلموواتهم للجووان التظلمووات الموودة المقووررة 

ا  المشووكلة طبقوواا لأحكووام القووانون المرافووق خوولال خمسووة عشوور يومووا

ا للبنوودين ) تبوودأ موون  ( موون الفقوورة الثانيووة موون هووله المووادة2،4وفقووا

  تاريخ العمل باللائحة التنفيلية للقانون المرافق.

      

 كما هي
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 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مجلس الشيوخعليه  وافقمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من الحكومة
 )المادة الثانية(

في شأن بعض قواعد  204٩لسنة  411يلغى القانون رقم 

ويلغى كل حكم  وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة،

 يخالف أحكام هلا القانون والقانون المرافق.

 

 ) )المادة الثانية
يلغوى كموا ، المشوار إليوه 204٩لسونة  411يلغى القانون رقم 

 .لهكل حكم يخالف أحكام هلا القانون والقانون المرافق 

 ()المادة الثانية
 كما وردت من مجلس الشيوخ

 

 )المادة الثالثة(

صدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء ي  

اللائحة التنفيلية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوماا من تاريخ 

 .نشره

 

 ) )المادة الثالثة
 

 هيكما 

 ()المادة الثالثة
 

 كما هي

 )المادة الرابعة(

عمل به بعد مرور نشر هلا القانون في الجريدة الرسمية، وي  ي  

 .ثلاثين يوماا من تاريخ نشره

 

 

 رئيس مجلس الوزراء                               

 )الدكتور/ مصطفى كمال مدبولى(                  2021/  /    

 

 

 ) الرابعة)المادة 
عمل به بعد مرور نشر هلا القانون في الجريدة الرسمية، وي  ي  

 ثلاثين يوماا من تاريخ نشره .

 بصم هلا القانون بخاتم الدولة، وينفل كقانون من قوانينها.ي  

 ) )المادة الرابعة
 كما وافق عليه مجلس الشيوخ 
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 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مجلس الشيوخعليه  وافقمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من الحكومة
 قانون

 وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصةبعض قواعد 

 (1مادة )

في تطبيق أحكام هلا القانون، يقصد بالجهة الإدارية 

المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز 

التابع للدولة أو غيرها من الأشخا  العتبارية العامة التي 

لها سلطة الإدارة والستغلال والتصرف في أملاك الدولة 

 الخاصة الخاضعة لوليتها.

 

 

 (1مادة )
 

 كما هي

 قانونمشروع 
 بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

 (1مادة )
 

 كما هي

 (٢مادة )

بشأن  2042لسنة  41مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 

التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة 

إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لوليتها بالطريق 

الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي 

الخاضعة لوليتها بطريق التفاق المملوكة للدولة ملكية خاصة و

المباشر لواضع اليد اللي قام بالبناء عليها، أو لمن قام 

باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل وكلا المتخللات وزوائد 

وللك بعد موافقة وزارة  ،4١/40/2028التنظيم قبل تاريخ 

الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن 

 الدولة.

ول تسري على هلا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات 

لسنة  432التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

إل فيما لم يرد في شأنه ن  خا  في هلا القانون وبما  2043

 .ل يتعارض مع أحكامه

ا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي  وللك كله وفقا

التنفيلية لهلا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة تحددها اللائحة 

 الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

 (٢مادة )
بشأن  2042لسنة  41مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 

التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة 

الأراضي الخاضعة لوليتها بالطريق إزالة التعديات التي تقع على 

الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي 

للدولة ملكية خاصة والخاضعة لوليتها بطريق التفاق  المملوكة

، أو لمن قام بالفعلالمباشر لواضع اليد اللي قام بالبناء عليها 

زوائد وكلا المتخللات و بالفعل، باستصلاحها أو باستزراعها

وللك بعد موافقة وزارة  ،4١/40/2028التنظيم قبل تاريخ 

الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن 

                          الدولة.

                       

 كما هي                              

 

 

 كما هي                             

 

 (٢مادة )
بشأن  2042لسنة  41عدم الإخلال بأحكام القانون رقم  مع

التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة 

إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لوليتها بالطريق 

الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي 

خاضعة لوليتها بطريق التفاق المملوكة للدولة ملكية خاصة وال

لمن قام  المباشر لواضع اليد اللي قام بالبناء عليها بالفعل، أو

وكلا المتخللات وزوائد  بالفعل، باستصلاحها أو باستزراعها

وللك بعد موافقة وزارة  ،43/42/2028 التنظيم قبل تاريخ

شئون الدفاع عن  وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها الدفاع

 الدولة.

 

 كما هي                              

 

 

 كما هي                              



 15 

 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مجلس الشيوخعليه  وافقمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من الحكومة
 (3مادة )

( مون هولا 2يكون التصرف المنصو  عليوه فوي الموادة )

القووانون بووالبيع أو بالإيجووار أو بالإيجووار المنتهووي بالتملووك أو 

بالترخي  بالنتفاع بناء على طلب يقدم مون واضوع اليود إلوى 

الجهووة الإداريووة المختصووة، خوولال سووتة أشووهر تبوودأ موون توواريخ 

 بأحكام هلا القانون.العمل 

لموودة أخوورا مماثلووة بقوورار موون ويجوووز موود هووله الفتوورة 

 رئيس الجمهورية.

ا بإيووداع رسووم فحوو  بحوود أقصووى  ويقوودم الطلووب مصووحوبا

مبلغ عشرة آلف جنيه وتحدد اللائحة التنفيليوة لهولا القوانون 

 فئات هلا الرسم.

غيووره موون  أوول يترتووب علووى تقووديم الطلووب المشووار إليووه 

الإجوووراءات التمهيديوووة أي حقووووق قانونيوووة لواضوووع اليووود، أو 

 ترتيب التزام على جهة الولية بالتصرف إليه.

 (3مادة )
( مون هولا 2يكون التصرف المنصو  عليوه فوي الموادة )

يجووار المنتهووي بالتملووك أو يجووار أو بالإالقووانون بووالبيع أو بالإ

لوى إواضوع اليود  بالترخي  بالنتفاع بناءا على طلب يقدم مون

الجهووة الداريووة المختصووة، خوولال سووتة أشووهر تبوودأ موون توواريخ 

 .بأحكام اللائحة التنفيلية لهلا القانونالعمل 

موود هووله الفتوورة لموودة أخوورا مماثلووة بقوورار موون  ويجوووز

 الجمهورية. رئيس

ا بإيووداع رسووم فحوو  بحوود أقصووى  ويقوودم الطلووب مصووحوبا

التنفيليوة لهولا القوانون مبلغ عشرة آلف جنيه وتحدد اللائحة 

 فئات هلا الرسم.

موون  وغيوورهول يترتووب علووى تقووديم الطلووب المشووار إليووه 

الإجوووراءات التمهيديوووة أي حقووووق قانونيوووة لواضوووع اليووود، أو 

 ترتيب التزام على جهة الولية بالتصرف إليه.

 (3مادة )
 

 

 كما وردت من مجلس الشيوخ

 

 

 كما هي

 

ا بإيداع رسم  فح  بحد أقصى مبلغ ويقدم الطلب مصحوبا

عشرة آلف جنيه وتحدد اللائحة التنفيلية لهلا القانون فئات 

تعدا عليها هلا الرسم  .وفقا لمساحة الأرض الم 

 

 كما وردت من مجلس الشيوخ

 (٤مادة )
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في 

ا لأحكام هلا القانون  التصرف واتخال جميع الإجراءات وفقا

الأراضي المملوكة لهله الجهات ملكية خاصة والخاضعة في 

 لوليتها .

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت 

في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم 

( من هلا القانون 8طلبات التقنين المشار إليها بالمادة )

ليد بطريق اليجار أو يتولى المحافظ ولية التصرف لواضع ا

 حق النتفاع.

 

 

 

يكون للمحافظ ولية التصرف لواضع  الأحوالوفي جميع 

 اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولية.

وللك كله على النحو اللي تحدده اللائحة التنفيلية لهلا 

 القانون.

                             (٤مادة ) 
                                 

  كما هي                                      

 

 

في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت 

في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم 

( من هلا القانون 8طلبات التقنين المشار إليها بالمادة )

يجار أو ولية التصرف لواضع اليد بطريق الإيتولى المحافظ 

بعقد مؤقت ل تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد  حق النتفاع

حال عدم البت من الجهة الدارية المختصة في طلب التقنين 

مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل 

 المحافظ طوال فترة سريانه.

 كما هي                                                       

 

 كما هي

 (٤مادة ) 
 

 كما هي

 

 

 كما وردت من مجلس الشيوخ

 

 

 

 

 

 

 

 كما هي                                 

 

 كما هي
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 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مجلس الشيوخعليه  وافقمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من الحكومة
 (٥مادة )

تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار مون الووزير 

أو المحووووافظ أو رئوووويس الهيئووووة أو رئوووويس الجهوووواز بحسووووب 

الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية ل يقول المسوتوا 

عن مدير عام أو ما يعادله، تخت  بفحو   لرئيسهاالوظيفي 

ا لأحكام هولا القوانون وا لبوت الطلبات والمستندات المقدمة وفقا

طالبي تقنوين وضوع  ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من ،فيها

ا للشووروط والضوووابط المشووار إليهووا بالمووادة ) ( موون 2اليوود وفقووا

 .هلا القانون

وتعتمد قرارات هله اللجان من الوزير أو المحافظ أو 

 رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.

لميعاد ا فواتول يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد 

 .( من هلا القانون8المحدد بالمادة )

وتحدد اللائحة التنفيلية قواعد وإجراءات عمل اللجان 

خطار مقدمي الطلبات بقراراتها ، إالمشار إليها، وكيفية 

وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما ل يجاوز 

ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو 

وز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المستصلحة ول يجا

 .المقام عليها بناء

وللوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وللك 

ا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم  خلال خمسة عشر يوما

لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية 

المختصة، وللك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس 

لهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ا

عن مدير  لرئيسهاومالية وقانونية ل يقل المستوا الوظيفي 

عام أو ما يعادله، وعلى أل يكون رئيسها أو أي عضو من 

أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار 

 .إليها بالفقرة الأولي من هله المادة

من تاريخ  شهرة قرارها في التظلم خلال وتصدر اللجن

تقديمه، دون أن يخل للك بحق لوي الشأن في الطعن على 

 .القرار الصادر أمام المحكمة المختصة

 (٥مادة )

تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير 

أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب 

الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية ل يقل المستوا 

تخت   عن مدير عام أو ما يعادله، لرئيس أا منهاالوظيفي 

ا لأحكام هلا الق انون بفح  الطلبات والمستندات المقدمة وفقا

والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين 

( 2وضع اليد وفقاا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة )

 من هلا القانون.

وتعتمد قرارات هله اللجان من الوزير أو المحافظ أو  

 رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.

الميعاد  انقضاءد ول يجوز النظر في أي طلب يقدم بع

 من هلا القانون.( 8المحدد بالمادة )

وتحدد اللائحة التنفيلية قواعد وإجراءات عمل اللجان 

المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، 

وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما ل يجاوز 

ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو 

 متر مربعول يجاوز عشرة جنيهات عن كل  ،المستصلحة

 للأراضي المقام عليها بناء.

وللوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وللك 

ا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم  خلال خمسة عشر يوما

لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية 

ير أو المحافظ أو رئيس المختصة، وللك بقرار من الوز

الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية 

 لرئيس أي منهاومالية وقانونية ل يقل المستوا الوظيفي 

عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى أل يكون رئيسها أو أي 

ا من اللجان  عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا

 ولى من هله المادة.المشار إليها بالفقرة الأ

من  ثلاثين يوماا صدر اللجنة قرارها في التظلم خلال وت  

تاريخ تقديمه، دون أن يخل للك بحق لوا الشأن في الطعن 

 على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.

 (٥مادة )

 

 

 

  

 

 

 كما وردت من مجلس الشيوخ
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 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مجلس الشيوخعليه  وافقمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من الحكومة
 (6مادة )

يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية 

( في حالة ١والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة )

طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، 

للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدا 

 .استمرارهإمكانية 

ل تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة  ،الأحوالوفي جميع 

بزيادته، إل في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة 

 .بشئون الموارد المائية والري

 (6مادة )
 

 

 

 كما هي

 (6مادة )
 

 

 

 كما هي

 (7مادة )
يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقاا لأحكام هلا القانون 

المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الن  على شرط بالتزام 

 .الغرض اللي تم التصرف إليه من أجله

ا أي عقد يبرم بالمخالفة لهلا الشرط،  ويقع باطلاا بطلاناا مطلقا

دون الحاجة إلى اتخال أي إجراء،  هويعتبر مفسوخا من تلقاء نفس

 .قتضمع التعويض إن كان له م  

المحكمة أن تحكم به ولكل لي شأن التمسك بالبطلان، وعلى 

 .من تلقاء نفسها، ول يجوز شهر هلا التصرف

 (7مادة )
 

 

 

 كما هي

 

 

 (7مادة )
 

 

 

 كما هي

 (8مادة )
يحظر على المتعاقد طبقاا لأحكام هلا القانون استخدام 

 الأراضي في غير الغرض اللي تم التصرف إليه من أجله.

التعامل عليها كما يحظر عليه التصرف في هله الأراضي أو 

أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد 

كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط اللتزام 

بالغرض اللي تم التصرف إليه من أجله ويقع باطلا بطلاناا مطلقاا 

أي عقد يبرم بالمخالفة لللك، ويعتبر مفسوخاا من تلقاء نفسه 

 .اجة إلى اتخال أي إجراء آخردون الح

 (8مادة )
 

 

 

 كما هي

 (8مادة )
 

 

 

 كما هي
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 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مجلس الشيوخعليه  وافقمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من الحكومة
 (9مادة )
عد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هلا ت  

القانون، بما فيها الرسوم ، أموالا عامة وتؤول إلى الخزانة 

 .العامة للدولة

% من قيمة 20تلتزم الخزانة العامة بتخصي  نسبة 

ا لأحكام هلا القانون إلى الجهة الإدارية  المبالغ المحصلة وفقا

المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخص  لها ، 

وقواعد واجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس 

الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة 

ية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما الول

% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة 20يعادل نسبة 

ا لن  المادة ) ( من هلا 1للحالت التي تتولى إجراءاتها وفقا

القانون وتخص  للمشروعات العامة والقومية داخل 

 .المحافظة

% من رسوم الفح   80وتخص  نسبة ل تزيد على 

نة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هلا القانون والمعاي

والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو اللي يصدر به 

قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير 

 .المالية

 (9مادة )
 

 

 كما هي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9مادة )
 

 كما هي

 

 

 

 

 كما هي 

 

 

 

 

 

 

 

 كما هي 

 

 (1١مادة )
تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالت التي ل يتم 

فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكلا في حالت تعلر إزالة 

ا بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على أل  التعدي مؤقتا

ا للأراضي  تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويا

ا للأرض عشرون ألف جنية  ومبلغالمقام عليها بناء  سنويا

الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد يزيدان بنسبة 

ول يترتب  ،( سنويا، وللك إلى حين تمام إزالة التعدي%١)

على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع 

 .عدم الإخلال بالقوانين لات الصلة والتعاقدات السارية

 (1١مادة )
 

 كما هي

 

 

 

 

 

 

 

 (1١مادة )
تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالت التي ل يتم 

فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكلا في حالت تعلر إزالة 

ا بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على أل  التعدي مؤقتا

ا للأراضي  تزيد قيمته على مائة جنيه عن كل متر مربع سنويا

ا والمقام عليها بناء  للأرض  عشرون ألف جنية سنويا

الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد يزيدان بنسبة 

ول يترتب  ،( سنويا، وللك إلى حين تمام إزالة التعدي%١)

على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع 

 .عدم الإخلال بالقوانين لات الصلة والتعاقدات السارية
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 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مجلس الشيوخعليه  وافقمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من الحكومة
لمختصة بتحصيل وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية ا

المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ 

تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله  القانونالعمل بأحكام هلا 

منه مقابل إجراءات  (%20)على أن يؤول إليها نسبة 

 .التحصيل، تخص  لمشروعات المحافظة

بتحديد فئات هلا  صدر رئيس مجلس الوزراء قراراا وي  

لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن  المقابل وفقاا 

يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هله المادة، وبيان 

 .حالت الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل النتفاع

 

 كما هي

 

 

 

 

 كما هي

ة بتحصيل وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختص

المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ 

هلا القانون تلتزم المحافظة ل اللائحة التنفيليةالعمل بأحكام 

منه  (%20)المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة 

 .مقابل إجراءات التحصيل، تخص  لمشروعات المحافظة

 

 كما هي

 (11)  مادة
الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي تنقضي الدعوا 

المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق 

أحكام هلا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدي 

( من هلا 8عليها خلال المدة المنصو  عليها بالمادة )

 .القانون

وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيل 

 .إلا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيل العقوبةالعقوبة 

 (11) مادة

 

 كما هي

 (11) مادة

 

 ما هيك

 (1٢مادة )

ن  عليها في قانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ي  

( من هلا القانون 3آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة )

بغرامة ل تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ول تزيد على 

من مبان أو  مليون جنيه، ويحكم برد الأرض بما عليها

غراس، أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة 

 .المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة

 .وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها

 (1٢مادة )

 

 

 كما هي

 (1٢مادة )

 

 

 كما هي
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 مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة مجلس الشيوخعليه  وافقمشروع القانون كما  مشروع القانون كما ورد من الحكومة
 (13مادة )
عاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخ  العتباري ي  

بلات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة 

متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات  لأحكام هلا القانون

 .الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة

ويكون الشخ  العتباري مسئول بالتضامن مع 

بما يحكم به من عقوبات مالية المحكوم عليه عن الوفاء 

 .وتعويضات

 (13مادة )
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخ  العتباري 

بلات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة 

متى ثبت علمه بها وكان  هلا القانون( من 3المادة )لأحكام 

 .إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة

ويكون الشخ  العتباري مسئول بالتضامن مع 

المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية 

 .وتعويضات

 (13مادة )
 

 كما هى

 (1٤مادة )
تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار 

الإشراف على  204١( لسنة ٩١رئيس الجمهورية رقم )

دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد 

تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية  نصف سنويةتقارير 

بشأن تطبيق أحكام هلا القانون وتعرض على رئيس 

، على أن تحدد اللائحة التنفيلية الجراءات الجمهورية

المنظمة لقيام الجهات الدارية بموافاة اللجنة بالبيانات 

 .اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها

 (1٤مادة )
تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار 

الإشراف على  204١( لسنة ٩١رئيس الجمهورية رقم )

قنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد دورة طلبات الت

تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية  ربع سنويةتقارير 

بشأن تطبيق أحكام هلا القانون وتعرض على رئيس 

الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيلية الجراءات 

المنظمة لقيام الجهات الدارية بموافاة اللجنة بالبيانات 

 .التقارير المشار إليها اللازمة لإعداد

 (1٤مادة)
 

 

 كما هى

 


